[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 893
[bookmark: Anchor6]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار ممدوح القزاز رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين صلاح الدين كامل وامين طموم وأحمد أبوضيف وعلي مرغني
1- ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة واستخلاص مدى اخلال المتعاقد بإلتزامه الموجب لمسئوليته العقدية.
2- ان المحكمة غير مُلزمة بالرد استقلالا على الطعون التي وُجهت الى تقرير الخبير.
3- ان الخبير لا الزام عليه في اداء عمله على وجه محدد.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor57]المحكمة:
[bookmark: Anchor58]بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
[bookmark: Anchor62][bookmark: TM2014_893_1]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بإلتزامه الموجب لمسئوليته العقدية، 
[bookmark: Anchor81][bookmark: TM2014_893_2]وأنه متى رأت الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنه لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير،
[bookmark: Anchor104][bookmark: TM2014_893_3]وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة.
[bookmark: Anchor119]وكان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي والقاضي بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبرة من أن ذمة الشركة الطاعنة مشغولة لحساب الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ 21326,753 د.ك هو ناتج تصفية الحساب بينهما عن أعمال المقاولة من الباطن محل العقدين سندى الدعوى وأنه تعذر إثبات ما إذا كانت هناك مبالغ مستحقة للشركة الطاعنة في ذمة المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه، وفيه الرد المسقط لما تدعيه الطاعنة فإن ما تنعاه بسبب الطعن والذي يدور حول ما استخلصته محكمة الموضوع من تقريري الخبرة ومدى قيام لجنة الخبراء بالمأمورية المنوطة بها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويضحى الطعن من ثم غير مقبول عملاً بالمادتين 152, 154/5 من قانون المرافعات.
[bookmark: Anchor197]لذلك
[bookmark: Anchor198]قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


893


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار ممدوح القزاز رئيس الدائرة وعضوية السادة 


المستشارين صلاح الدين كامل وامين طموم وأحمد أبوضيف وعلي مرغني


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة 


واستخلاص مدى اخلال المتعاقد بإلتزامه الموجب لمسئوليته العقدية


.


 


2


-


 


ان المحكمة غير مُلزمة بالرد استقلالا على الطعون التي وُجهت الى تقرير 


الخبير


.


 


3


-


 


ان الخبير لا الزام عليه في اداء عمله على وجه محدد


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


:


 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة


.


 


لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى 


وتقدير الأدلة واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بإلتزامه الموجب لمسئوليته 


العقدية، 


 


وأنه متى رأت الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة 


بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً 


على أسبابه ما يفيد أنه لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما 


تضمنه التقرير،


 


وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن 


يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً 


لتقدير المحكمة


.


 


وكان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي والقاضي بالزام الطاعنة بالمبلغ 


المقضي به قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها 


وتقريري الخبرة من أن ذمة الشركة الطاعنة مشغولة لحساب الشركة المطعون 
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